
 
 

ي ظل المرسوم 
 
 11 عدد تونس: أسئلة وأجوبة حول المجلس الأعلى للقضاء واستقلالية القضاء ف

 
 2022ماي/أيار  5
 

ي على استقلالية    2022- 11  عدد المرسوم    فيه  جديدة تراجع  أسئلة وأجوبة   موجز   اللجنة الدولية للحقوقيّي   تقدم   وأثره السلب 
ي ضوء القانون الدولي 

 
ي تونس، ف

 
 .  المعايي  الدوليةحقوق الإنسان و لالقضاء ف

 
  
   2022- 11المرسوم    يقض 

  بحل  ،  2022فيفري/شباط    12، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد ف 
ً
المجلس الأعلى للقضاء، مستبدلا

المجلس الأعلى للقضاء. يسمح ، والمتعلق ب2016لسنة  34  عدد   الأساس  ل القانون  ابط بإ، و للقضاء   إياه بالمجلس الأعلى المؤقت
  المسار الم

  للقضاء هذا المرسوم للرئيس بالتدخل ف 
 .  للقضاةوالنظام التأدين   هن 

 
  
 وأدوا اليمي   الدستوري. للقضاء  ، تم تعيي   أعضاء المجلس الأعلى المؤقت2022مارس/آذار  7ف 

 
والأجوبةموجز  ن  ييعا ه  ذيال  الأسئلة  على    تنشر المرسوم  هذا  أثر  اليوم  للحقوقيي    الدولية  الاللجنة  السلطات بي    فصل  مبدأ 

  تونس، من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: 
 واستقلالية القضاء ف 

 
 ؛ 2014صلاحيّاته بموجب دستور ما هو المجلس الأعلى للقضاء وما ه   -

ع رئيس الجمهورية بصلاحيّة حلّ المجلس الأعلى للقضاء؛  -
ّ
 هل يتمت

ّ للقضاء؛ 11كيف يقوّض المرسوم  -  الاستقلال المؤسّس 

 الاستقلال الفرديّ للقضاة؛  11كيف يقوّض المرسوم  -

ل المرسوم  -
ّ
 نظام تأديب القضاة؛  11كيف يعد

ا تعسّف 11كيف يفرض المرسوم  -
ً
 يّة على الحقوق الأساسيّة للقضاة؛ وقيود

  تونس.  -
 كيفية الحفاظ على استقلال القضاء ف 

  تدعيم فصل السلطات 
 ف 
ً
 أساسيا

ً
يمكن للمجالس العليا للقضاء، عندما تحظ  بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة، أن تلعب دورا
يعية.   لوحماية الاستقلالية المؤسساتية والفردية للقضاء من تدخل السلطة التنفيذية أو التشر

ّ
 2014دستور العام    بالفعل، قد مث

  تونس، من خلال ضمان أن القانون الناظم لعمل   2016- 34  عدد   الأساس  والقانون  
 نحو إعلاء سيادة القانون ف 

ً
 ملحوظا

ً
تقدما

 المجلس الأعلى للقضاء يتماسر مع فصل السلطات واستقلالية القضاء.  
 

  تونس إذا أبطلت ا
 التونسية  لسلطاتتعتب  اللجنة الدولية للحقوقيي   أنه من الممكن استعادة استقلالية القضاء وفصل السلطات ف 

  القانون    2022- 11المرسوم  
 بشكل كامل بما جاء ف 

ً
مة ، وعندما تعيد  2016- 24  الأساس  عدد وأعادت المجلس الأعلى للقضاء، ملب  

  البلاد السائد  النظام الدستوري  ب  العملبشكل كامل  
الدول  . من واجب السلطات التونسية بموجب قانون  2014، بموجب دستور  ف 

. كمؤسسة  حقوق الإنسان اضمان أن القضاءل  ، والقضاة كأفراد، قادرون على أداء واجبهم بشكل مستقل ودون تحب ّ 
 

 خلفية: 
 

 
ّ
 سة دستوريّ مؤسّ   للقضاءالمجلس الأعلى    يعد

 
 ة مكل

ّ
ّ فة بضمان حسن سب  الن  

ام استقلاليّ   ظام القضائ  يتمثل الدور الرئيس   و   ته. واحب 
ّ عدد   القانونو  2014دستور بموجب  للمجلس الأعلى للقضاء، : 2016- 34الأساس   ، على ما يلى 

 
اف على تنظيم القضاء وإدارة الحياة المهنيّ  -   ذلك قضاة النيابة العموميةة الإشر

 . للقضاة، بما ف 
 الحكم  -

ّ
  القضايا الت

ّ أديبيّ ف   للقضاة.  ة، وينعقد كمجلس تأدين  
اح الإصلاحات وإبداء الرّ  -   مسوّ اقب 

 أي ف 
ّ
 دة الت

 
يعات المتعل  قة بتنظيم وإدارة القضاء. شر

 ي سنويتقرير  إعداد  -
ّ
 . الحكومةة ورئيس ورئيس الجمهوريّ الشعب واب رفعه إل رئيس مجلس ن

 تعيي    -
ً
لمان،ئيس إل جنب مع الرّ  جنبا   والب 

ّ
 . ةستوريّ ثلث أعضاء المحكمة الد

 
ية ، أوالعربية  يمكنكم تحميل هذه الورقة باللغة   .الفرنسية ، أوالإنكلي  

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/05/Tunisia-decree11-QA-Publications-legal-briefing-2022-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/05/Tunisia-decree11-QA-Publications-legal-briefing-2022-ARA.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
https://legislation-securite.tn/ar/law/45776
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/05/Tunisia-decree11-QA-Publications-legal-briefing-2022-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/05/Tunisia-decree11-QA-Publications-legal-briefing-2022-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/05/Tunisia-decree11-QA-Publications-legal-briefing-2022-FRE.pdf


 
 للتواصل: 

 
 :  
وئ  الكب  بريد   ، للحقوقيي   الدولية  اللجنة    

ف  افريقيا  وشمال  الأوسط  ق  الشر برنامج  مدير  بنعربية،  سعيد 
said.benarbia(a)icj.org ، :41+-22-979- 3817هاتف  

 
 :  
وئ  الكب  بريد   ، للحقوقيي   الدولية  اللجنة    

ف  افريقيا  وشمال  الأوسط  ق  الشر برنامج    
ف  قانونية  باحثة  رمضان،  أبو  تمارة 

tamara.aburamadan(a)icj.org 
 

  :  
وئ  الكب  بريد   ، للحقوقيي   الدولية  اللجنة    

ف  افريقيا  وشمال  الأوسط  ق  الشر برنامج    
ف  والتواصل  البحث  مسؤول  آش خطاب، 

Asser.Khattab(a)icj.org 
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